
 فطریق معرفۀ الأحکام التی لا تکون

ضروریۀ أنْ یراجع أولًا الکتب الفقهیۀ

 فهو إجماعی فما ذکروا فیه بالإجماع

و ما اختلفوا فیه

فلا بد من رده إلى أصله و مأخذه

فإنْ ثبت حکمه من الکتاب العزیز بطریق النص أو بطریق  الاجتهاد فهو المراد 

 و إلا فلیرجع إلى السنّۀ

النبویۀ أو الإمامیۀ

 و لا فرق

 بینهما إلا

 :أنّ السنّۀ النبویۀ یعمل بأقسامها الثلاثۀ

 من القول و الفعل و التقریر مطلقاً

ۀ على النبیلعدم جواز التقی 

صلّى االله علیه و آله و سلم

 و أما السنّۀ الإمامیۀ فیفرَق

 بین حال التقیۀ و غیرها
لوجوبها علیهم علیهم السلام

فـ

فهو المراد إنْ وجد الحکم فیها صریحاً

 و إلا فقد یستنبط و

 یستخرج بضَرْبٍ من

 العمل

 لما رواه زرارة و أبو بصیر فی الصحیح عن الباقر و

الصادق علیهم السلام أنّهما قالا: علینا أنْ نلُقی 

 إلیکم الأُصول و علیکم أنْ تفُرعّوا

 و إنْ لم یوجد الحکم فی الکتاب و لا فی

 السنّۀ لا صریحاً و لا بالاجتهاد و التفریع
فیرجع إلى أدلّۀ العقل من براءة الذمۀ و الأصل و الاستصحاب

رساله ي الاقتصاد و الإرشاد إلى طریق الاجتهاد فی معرفۀ المبدإ و المعاد و أحکام أفعال العباد جلد دوم رسائل شهید ثانی ص 775 و 776

//: کاري از گروه طلبگی تا اجتهاد - .

نمودار الگوریتم اجتهاد شهید ثانی رحمه االله در فقه اهل بیت علیهم السلام از بیان خود ایشان


